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يةالأصل:  ز  بالإنكلي 
 2024مايو  10التاري    خ: 

ي بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم
 المؤتمر الدبلوماسي المعنز

 2024نوفمير   22إلى  11الرياض، من  

اح الأساسي للائحة التنفيذية لمعاهدة قانون التصاميم  بشأنملاحظات   الاقتر

 وثيقة من إعداد الأمانة 

ي  
اح الأساسي للائحة التنفيذية لمعاهدة قانون التصاميم بصيغته الواردة ف  تحتوي هذه الوثيقة على ملاحظات توضيحية بشأن الاقتر

اح الأساسي للائحة التنفيذية"(.  DLT/DC/4الوثيقة  اح الأساسي للائحة   )"الاقتر والملاحظات التوضيحية ليست جزءا من الاقتر
 . اح الأساسي للائحة التنفيذية،   التنفيذية ولن يعتمدها المؤتمر الدبلوماسي ي حال وجود تعارض بي   الملاحظات التوضيحية والاقتر

وف 
 . اح الأساسي  تكون الغلبة للاقتر
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اح الأساسي للائحة   التنفيذية لمعاهدة قانون التصاميم ملاحظات بشأن الاقير

 الصفحة 

 قائمة القواعد 

 3 ................................................................................ بالطلب   المتعلقة التفاصيل : 2 القاعدة بشأن ملاحظات

 3 ............................................................ الصناعي  التصميم بتصوير   المتعلقة التفاصيل : 3 القاعدة بشأن ملاحظات

ي  التبليغ عنوان  أو  بالممثلي     المتعلقة التفاصيل : 4 القاعدة بشأن ملاحظات
 4 .............................. المراسلة  عنوان  أو  القانون 

 5 ......................................................................... الإيداع بتاري    خ  المتعلقة التفاصيل : 5 القاعدة بشأن ملاحظة

 5 ................................................................................. بالنش    المتعلقة التفاصيل : 6 القاعدة بشأن ملاحظات

 5 ............................................................................. بالتبليغات   المتعلقة التفاصيل : 7 القاعدة بشأن ملاحظات

 6 ......................................................................... رقمه  بدون الطلب تعريف  طريقة : 8 القاعدة بشأن ملاحظة

 6 ...............................................................................بالتجديد   المتعلقة التفاصيل : 9 القاعدة بشأن ملاحظة

 6 ................................................... بالمهل  المتعلقة  الإجراءات بوقف  المتعلقة التفاصيل : 10 القاعدة بشأن ملاحظة

   المتعلقة التفاصيل : 11 القاعدة بشأن ملاحظات
 
 القصد  انعدام أو  اللازمة العناية  وجود  للمكتب  يتضح  أن بعد  الحقوق برد

 6 ......................................................................................... 13 المادة على  بناء

 6 ........... 14 المادة  على بناء  الأولوية  حق  ورد  إضافتها  أو  بالأولوية  المطالبة تصحيح  بشأن تفاصيل  : 12 القاعدة بشأن ملاحظتان

وط  المتعلقة التفاصيل : 13 القاعدة بشأن ملاحظات ي  تأمي    أو  ترخيص  تدوين التماس بش 
 ترخيص   تدوين  تعديل أو  عين 

ي   تأمي    أو 
 7 ...................................................................................... إلغائه  أو  عين 

ي  تغيت    تدوين  بالتماس  المتعلقة التفاصيل : 14 القاعدة بشأن ملاحظة
 7 ...................................................... الملكية  ف 

 7 .............................................................................الدولية  النموذجية الاستمارات : 17 القاعدة بشأن ملاحظة
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 التفاصيل المتعلقة بالطلب  : 2ملاحظات بشأن القاعدة 

 لن يكون أي طرف متعاقد ملزما باقتضاء تقديم بيان بصنف تصنيف لوكارنو.  ". 1البند " (. 1الفقرة ) 1.2ق

اءات.  " 2البند "يشت   2.2ق ي قانون التر
 
د ف

 
ط تقديم مطلب    إلى المطلب بالمعن  المحد ويمكن للطرف المتعاقد أن يشتر

اءات.  إذا  اط المطلب.  كانت حماية التصاميم الصناعية موفرة بموجب قانون التر  ولن يكون أي طرف متعاقد ملزما باشتر

ويشمل الوصف وصفا موجزا، حسب ما   سيكون للطرف المتعاقد حرية تحديد شكل الوصف ومحتوياته.  ". 4البند " 3.2ق
يع تقتضيه بعض  . ةالوطني اتالتش 

اط  4.2ق بالنسبة إلى الطلب الذي يكون فيه المودع هو مبتكر التصميم الصناعي وأيضا الطلب الذي   " 6البند "يجوز اشتر
.  لا  يكون فيه المودع هو مبتكر التصميم الصناعي

ي حال لم يكن مودع  ". 7البند " 5.2ق
 
ط تقديم بيان  ف ، يجوز للطرف المتعاقد أن يشتر الطلب هو مبتكر التصميم الصناعي

اطه.   التنازل عن التصميم الصناعي من المبتكر إلى المودع.  اط تقديم ذلك الدليل أو عدم اشتر ي اشتر
 
 ف

 
ك لكل طرف متعاقد البت   ويتر

ي 
 
ط الطرف المتعاقد تقديم ذلك الدليل، يكون للمودع من حيث المبدأ الخيار بي   النوعي   من الدليل، أي بيان التنازل أو   وف حال اشتر

ي حال أراد المودع  7ويبي    البند " أي دليل آخر على نقل التصميم الصناعي يقبله المكتب، مثل عقد التنازل الكامل. 
 
" بوضوح أنه ف

 أن يكون من النوع الذي يقبله ا 
 
وإذا كان المكتب لا يقبل أي دليل آخر    لمكتب. تقديم دليل من نوع آخر خلاف بيان التنازل، فلا بد

م بيان التنازل. 
 
 سوى بيان التنازل، وجب على المودع أن يقد

ن  6.2ق
ّ
ي قابلية التصميم الصناعي للتسجيل   " 10البند "يمك

ي من شأنها التأثت  ف 
المكتب من الحصول على المعلومات النر

ي غضون المهلة المطبقة.  أو
ي التثبت من أن الإيداع قد تم ف 

بدل   ف 
ُ
ي إصدار سابق للوثيقة، قد است

خدم ف 
ُ
ومصطلح "الجدة"، الذي است

 بمصطلح "أهلية التسجيل" تفاديا لتضييق نطاق هذا الحكم بلا سبب. 

ات   7.2ق ي الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤش 
ف 

، من المادة  ح وفد الولايات المتحدة الأمريكية نقل البديلي   ألف وباء، الواردين بي   قوسي   مربعي  
  3الجغرافية )لجنة العلامات(، اقتر

اح الأساسي إلى  ي إطار البند "  . 2القاعدة من الاقتر
درِج البديلان ف 

ُ
 لأنهما يتعلقان بموضوع ذلك البند.  2" من القاعدة 10وقد أ

وإذا كان الطرفُ المتعاقد يسمح    لن يكون أي طرف متعاقد ملزما بالنص على مدد منفصلة للحماية.  ". 13البند " 8.2ق
ي أودع الطلب لأجلها. 

 للمودع بالاختيار بي   عدة مدد أولى للحماية، وجب تقديم بيان بالمدة النر

ها بشكل أوسع لتشمل كل أشكال  ". 14البند " 9.2ق ي كلمة "إثبات" إرفاق نسخة وصل، لكن يمكن تفست 
 الدفع. تعن 

ح وفد الولايات المتحدة الأمريكية إضافة فقرة تنص على   (. 3الفقرة ) 10.2ق ي الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة العلامات، اقتر
 
ف

 . ي
 أن تجت   الأطراف المتعاقدة الطلبات الخاصة بتصميم جزن 

 التفاصيل المتعلقة بتصوير التصميم الصناعي  : 3ملاحظات بشأن القاعدة 

طلب حمايته.  (. 1الفقرة ) 1.3ق
ُ
وهكذا  يجوز للمودع، بموجب هذا الحكم، اختيار شكل تصوير التصميم الصناعي الذي ت

 يمكن للمودعي   تصوير التصميم الصناعي بواسطة الصور الشمسية أو الصور البيانية من قبيل الرسوم، أو تشكيلة من هذه الأشكال. 

ي آخر" تغطية أشكال أخرى من التصوير، مثل التصوير المصمم بواسطة  2.3ق
فيديوهات   الهدف من عبارة "أي تصوير مرن 

ي المستقبل.  الحاسوب أو أو 
والغرض من هذه العبارة أيضا هو تغطية العينات، إذا قبلها   أشكال غت  معروفة الآن لكن يمكن أن تظهر ف 

ي دائما أن يكون هذا الشكل مرئيا.   المكتب. 
، ينبغ   ومن المفهوم أنه أيا كان شكل تصوير التصميم الصناعي

ي تصوير التصميم الصناعي بطريقة تكشف عن مظهره بالكامل.  3.3ق
ي حي   قد تظهر   من المتفق عليه عامة أنه ينبغ 

وف 
م   الحاجة إلى عدة مناظر للتصميم للكشف عن بعض التصاميم بشكل كامل، فلا يمكن استبعاد إمكانية الكشف عن تصميم مجسَّ

 بمنظور واحد، كصورة منظورية مثلا. 

ي لا تطلب حمايتها، كالسمات المحيطة    ". 1"(2الفقرة ) 4.3ق
ي تصوير التصميم الصناعي النر

يجوز أن يبي    المودع السمات ف 
ويمكن أن تساعد هذه السمات على فهم طبيعة التصميم الصناعي بشكل جيد على الرغم من أنها لا تشكل جزءا من التصميم   به مثلا. 
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ي حد ذاته. 
 
طة أو الخطوط   الصناعي ف

 
ي لا تطلب حمايتها باستعمال الخطوط المنق

ويمكن للمودع أن يبي    الموضوع أو السمات النر
، أو باستعمال وصف.  ي تصوير التصميم الصناعي

 
عة ف

 
 المتقط

ي لا تطلب حمايتها.  "1"(2الفقرة )تتناول  5.3ق
ي تصوير التصميم الصناعي لبيان المواد النر

 
ي   السبل المتاحة ف

 
ولكن، ليس ف

ي تعريف التصميم  
 
ي الواقع تستوف

 
ي تطلب حمايتها هي ف

نة بالخطوط المتواصلة والنر  بأن المواد المبي 
 
هذا الحكم ما يؤدي إلى البت

 . ي
نة بالخطوط المتواصلة لا تطابق تعريف   الصناعي بموجب القانون المنطبق للطرف المتعاقد المعن  ي حال كانت المواد المبي 

 
وف

ي أن يرفض التسجيل على ذلك الأساس. 
 التصميم الصناعي بموجب القانون المنطبق، فإنه يمكن لمكتب الطرف المتعاقد المعن 

ك  6.3ق للمودع إمكانية تحديد عدد المناظر اللازمة للكشف عن التصميم الصناعي بشكل كامل وأنواع هذه   (3الفقرة )تتر
ي   المناظر، حسب الحالة. 

وط الأنظمة القانونية المختلفة النر ي حاجة إلى تغيت  عدد المناظر لاستيفاء ش 
 
وبالتالىي لم يعد المودعون ف

 يودعون طلباتهم بموجبها. 

ورية للعرض الكامل للمنتج   7.3ق ي الوقت نفسه للمكاتب طلب مناظر إضافية حيث ترى أن هذه المناظر ض 
 
يتيح الحكم ف

.  أو د التصميم الصناعي ي تجس 
ين للجنة العلامات بغية التعبت     المنتجات النر وأعيدت صياغة هذا الحكم عقب الدورة السادسة والعش 

 . د التصميم الصناعي اط مناظر إضافية بغية إظهار جميع جوانب المنتج الذي يجس  أما التصميم الصناعي ذاته،   بوضوح عن إمكانية اشتر
ي الأصل. 

 
ي أودعت ف

 أن يُكشف عنه من خلال المناظر النر
 
 فلا بد

ين للجنة العلامات للتعبت  بوضوح على أن المكتب   8.3ق لت صياغة الفقرة الفرعية )ب( عقب الدورة السادسة والعش 
ِّ
عد

ي يؤدي إلى عرض سمات جديدة أو لا. 
 
ي أن المنظر الإضاف

 
 ف

 
 هو الذي يبت

ها.  9.3ق وقد يكون تحديد عددها أمرا    لا يحدد هذا الحكم عددا أقصى من المناظر يمكن للمودع تقديمها أو للمكتب نش 
فبالنظر إلى شعة تطور وسائل النسخ، قد يتسن  لمكتب غت    سلبيا لأنه ليس من المستبعد أن يصبح هذا العدد شيعا غت  ذي فائدة. 

كما أنه من غت  المستبعد أن تتيح    قادر حاليا على نش  أكتر من عدد محدد من المناظر من دون تكاليف إضافية، زيادة هذا العدد قريبا. 
دة بعدد قليل من المناظر. 

 
 تقنيات نسخ جديدة تسهيل تصوير المودعي   للتصاميم المعق

ي قوانينه.  10.3ق
ي غياب حكم خاص بالعدد الأقصى من المناظر، يحتفظ كل طرف متعاقد بحرية تحديد سقف لهذا العدد ف 

  ف 
ي ألا يكون قليلا جدا بحيث يتسن  الكشف الكامل عن جميع أنواع التصاميم بما فيها المعقدة  

ومن المفهوم أن هذا العدد الأقصى ينبغ 
 جدا، باستخدام تقنيات النسخ الموجودة. 

ي أكتر من نسخة واحدة عن التصوير سواء كان واحدا أو أكتر   (. 4الفقرة ) 11.3ق
ونيا لا تقتصى  صحيح أن الطلبات المودعة إلكتر

أما بالنسبة إلى الطلبات المودعة على ورق، فإن الردود على "استبيان الويبو بشأن قانون التصاميم الصناعية وممارساته"   حسب الحال. 
ى من أعضاء لجنة العلامات الذين أدلوا بأجوبتهم على الاستبيان ) طون نسخة واحدة إلى  72تدل  على أن الأغلبية الكتر ي المائة( يشتر

ف 
ل   (. SCT/19/6وثيقة ثلاث نسخ )انظر)ي( ال ي لجنة العلامات أيضا أن استلام أكتر من نسخة واحدة قد يسه 

وكشفت المناقشات ف 
ي الواقع لم تعد المكاتب حاليا تحتاج إلى أكتر من ثلاث نسخ. أحيانا  

وخلال دورات سابقة للجنة العلامات    عمل المكاتب، لكن ف 
ي تقديم أكتر من ثلاث نسخ،  

يعها الساري يقتصى  ي أعلنت آنذاك أن تش 
ين تحديدا(، فإن الوفود النر )انظر)ي( الدورة الحادية والعش 

ي تعديلات مقبلة. 
وبالنسبة إلى مودعي الطلبات، فإن تخفيض    أشارت إلى إمكانية خفض عدد النسخ إلى ثلاثة فقط أو أقل  من ذلك ف 

ي الطلب المودع على ورق من شأنه أن يعود بالفائدة عليهم لأنه يساعد على تبسيط إجراءات إعداد الطلب. 
 عدد النسخ عن كل تصوير ف 

ي أو عنوان المراسلة : 4ملاحظات بشأن القاعدة 
ز أو عنوان التبليغ القانونز  التفاصيل المتعلقة بالممثلي 

ي المادة   (. )أ(1الفقرة ) 1.4ق
بع ف 

 
()أ( من معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية  3)4يتبع هذا الحكم النهج المت

ي القاعدة 
اءات. 2)7)معاهدة سنغافورة( بدل النهج المتبع ف  وبناء على هذا الحكم، يجوز   ( من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون التر

ط تعيي   ممثل بموجب توكيل رسمي منفصل. 
ي أن   ولم ترد أي إشارة إلى تعيي   الممثل داخل الطلب.  للطرف المتعاقد أن يشتر

وينبغ 
ي آخر إضافة إلى اسم الممثل وعنوانه. 

لكن العناض المطلوبة   يبي   التوكيل الرسمي اسم المودع أو صاحب التسجيل أو أي شخص معن 
ي التوكيل الرسمي صيغت على غرار القاعدة 

اءات بدل المادة 1()أ("2)7ف    ()أ( من معاهدة سنغافورة. 3)4" من معاهدة قانون التر
ي آخر. 

 وتقتصر العناض المطلوبة بمقتصى  معاهدة سنغافورة على بيان اسم المودع أو صاحب التسجيل أو أي شخص معن 

ة بشأن إجراء   ()ب( و)ج( من معاهدة سنغافورة. 3)4إلى المادة  )ب( و)ج((1الفقرة )تستند  2.4ق وتحتوي على أحكام مُجت  
 . ، لن تنطبق الفقرة )  تعيي   الممثل ومضمون التوكيل الرسمي ي قانونه  1ونظرا إلى طابعها المُجت  

()ج( على أي طرف متعاقد لا يتيح ف 
ي إمكانية سحب الطلب أو التخلىي عن التسجيل. 

 الوطن 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=100913
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ي   (2الفقرة )تمت     3.4ق
ي أراض 

 
، من شهر واحد أو شهرين حسب إن كان للشخص الذي يعي ِّ  الممثل عنوان ف بي   مهلتي  

 . ي
ة جدا لا سيما فيما يتعلق بالحصول على   الطرف المتعاقد المعن  ي شهر واحد قصت 

 
دة ف

 
وسبب هذا التميت   هو أن المهلة الدنيا المحد

ي الطرف الذي عي ِّ  فيه الممثل. 
ي أراض 

 
ي القاعدة   التوكيل الرسمي من شخص ليس له عنوان للمراسلة ف

 
( من  3)4ويرد هذا التميت   أيضا ف

 اللائحة التنفيذية لمعاهدة سنغافورة. 

أضيفت حاشية إلى هذه القاعدة مفادها أن المهل المعتر  عنها "بالشهور" يمكن أن تحسبها الأطراف المتعاقدة وفقا   4.4ق
ين للجنة العلامات   ي الدورة السادسة والعش 

 
ي أعرب عنها أحد الوفود ف

لقوانينها الوطنية، والغرض من ذلك هو الرد على الشواغل النر
ة تحسب بالشهور.   المعتر  عنها بالشهور. إزاء كيفية حساب المهل الزمنية  وع القواعد إلى فتر ي مش 

 
ي يشار فيها ف

  وهذه هي المرة الأولى النر
ي الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة 

 
ازيل إضافة بند "ولكن ف ح وفد التر

ينص على أنه يمكن للأطراف   1" جديد إلى المادة 24العلامات، اقتر
ي المادة  المتعاقدة حساب المهل المعتر  عنها "بالشهور" وفقا لقوانينها الوطنية. 

 
ي حال اعتماد ذلك البند الجديد ف

 
، ستصبح  1وف

 حاشية هذه القاعدة تكرارا لا داعي له. 

 التفاصيل المتعلقة بتاري    خ الإيداع  : 5بشأن القاعدة  ةملاحظ

ط لم يُستكمل لأغراض تحديد تاري    خ الإيداع.  1.5ق  تنص هذه القاعدة على مهلة واحدة مدتها شهر واحد لاستيفاء أي ش 
ونية على الرد شيعا على أي إخطار  ي عصر الاتصالات الإلكتر

 
ت مهلة من شهر واحد اعتبارا لقدرة أي مودع ف ولأهمية  وقد اختت 

ي تاري    خ الإيداع. 
 
ط لم يُستكمل   المخالفات المعنية، ما يؤثر ف ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينص على مهلة تفوق الشهر لاستيفاء أي ش 

ط بأشع وقت ممكن.   لأغراض تحديد تاري    خ الإيداع، علما بأنه من مصلحة المودع الامتثال لهذا الش 

 التفاصيل المتعلقة بالنش   : 6ملاحظات بشأن القاعدة 

ة دنيا من ستة أشهر اعتبارا من تاري    خ الإيداع أو من تاري    خ طلب الأولوية يتعي   على المكتب   1.6ق تحدد هذه القاعدة فتر
ي ذلك. 

، إذا رغب المودع ف  ي محاولة لإيجاد  خلالها المحافظة على التصميم الصناعي دون نش 
ة مدتها ستة أشهر ف  ة قصت 

ت فتر واختت 
 . ي الحفاظ على الشية ومصلحة الغت 

ي أقرب    توازن بي   مصلحة المودعي   ف 
ي نش  التصميم الصناعي ف 

فمن المرجح أن يرغب الغت  ف 
ن فكرة عما هو مشمول بالحماية.   وقت ممكن ليكو 

ي حال  2.6ق
ة الستة أشهر هي تاري    خ الإيداع أو تاري    خ طلب الأولوية ف  تنص القاعدة على أن نقطة الانطلاق بالنسبة لفتر

ة الدنيا للاحتفاظ بالتصميم   المطالبة بالأولوية.  ي العديد من حالات المطالبة بالأولوية أن تقلص أو ألا تتاح الفتر
والأكيد أنه من الممكن ف 

ي بناء على طلب. 
ي بلدان الإيداع الثان 

لكن هذه المقاربة ستتماس  مع هدف الحكم، كما أشارت بعض الوفود إلى   الصناعي دون نش  ف 
ة   ين للجنة العلامات، ولاسيما ضمان قدرة المودع على الاحتفاظ بالتصميم الصناعي دون نش  لفتر ذلك خلال الدورة الخامسة والعش 

ة تبدأ من "بداية" إجراءات التس وفضلا عن ذلك، سيستجيب هذا الحل بشكل أفضل لمختلف المقاربات الوطنية   جيل. زمنية قصت 
 .  بشأن تأجيل النش 

ي حال   3.6ق
ح وفد اليابان حذف عبارة "أو اعتبارا من تاري    خ طلب الأولوية ف  ي الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة العلامات، اقتر

ف 
ة الستة أشهر دائما من تاري    خ الإيداع.   6المطالبة بالأولوية" من القاعدة   بحيث تبدأ فتر

 التفاصيل المتعلقة بالتبليغات  : 7ملاحظات بشأن القاعدة 

 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة سنغافورة.  6على غرار القاعدة   (10( إلى )2الفقرات من )صيغت  1.7ق

ي إذا كان التبليغ يتعلق    (5الفقرة )تنص  2.7ق
على أنه يجوز لأي طرف متعاقد اقتضاء تصديق أي توقيع على تبليغ ورفر

ي ينص على هذا التصديق. 
، فإنها لن   بسحب طلب أو بالتخلىي عن تسجيل وكان قانون الطرف المتعاقد المعن  ونظرا إلى طابعها المُجت  

ي حال كان قانون الطرف المتعاقد لا ينص على هذا التصديق أو لا يتيح إمكانية سحب الطلب أو التخلىي عن التسجيل. 
 تنطبق ف 

ره كون اللائحة التنفيذية إطارا أكتر مرونة يمكن   3.7ق ي القاعدة على حالة يمكن فيها اقتضاء تصديق التوقيع يتر
النص ف 

ي المستقبل أو حذف أي من هذه الحالات. 
 النص فيه على حالات أخرى قد يُقتصى  فيها تصديق التوقيع ف 

ي هذه الفقرة عن المهلة   ". 2"(7الفقرة ) 4.7ق
ح وفد الهند الاستعاضة ف  ي الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة العلامات، اقتر

ف 
ي لا تقل عن شهر بمهلة لا تقل عن 

 يوما.  15النر
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اءات. 1)10القاعدة على غرار   (11الفقرة )صيغت  5.7ق  ( من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون التر

ي حالة الأشخاص    سيكون على كل طرف متعاقد تحديد طريقة بيان الأسماء والعناوين.   (. 11" من الفقرة )1البند " 6.7ق
فف 

ي بيانه هو اسم العائلة أو الاسم الرئيسي والاسم أو الأسماء  
اط أن يكون الاسم الذي ينبغ  الطبيعيي   مثلا، يجوز للطرف المتعاقد اشتر

 . ي بيانه   الأولى أو الثانية للشخص الطبيغي
اط أن يكون الاسم الذي ينبغ  ي حالة الأشخاص المعنويي   فيجوز للطرف المتعاقد اشتر

 
ا ف أم 

 هو التسمية الرسمية الكاملة للشخص المعنوي. 

 طريقة تعريف الطلب بدون رقمه   : 8بشأن القاعدة  ةملاحظ

 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة سنغافورة.   7صيغت هذه القاعدة على غرار القاعدة  1.8ق

 التفاصيل المتعلقة بالتجديد  : 9بشأن القاعدة  ةملاحظ

ي يتعي   خلالها تسديد رسم التجديد وتقديم أي التماس تجديد يمكن أن يكون مطلوبا.  1.9ق
ة النر   تتعلق هذه القاعدة بالفتر

ة إمهال لا تقل عن ستة أشهر بعد استحقاق تاري    خ التسديد لتسديد الرسم وتقديم التماس  وتحدد القاعدة على وجه الخصوص  فتر
 . ي
 
ة إمهال لتسديد رسم بهدف المحافظة على    )ثانيا(5وتنص المادة  التجديد، الذي قد يستلزم دفع رسم إضاف من اتفاقية باريس على فتر

ة إمهال لتقديم أي التماس تجديد قد يكون مطلوبا.   الحقوق.  ي أنه ينص كذلك على فتر
 
 وتكمن أهمية هذا الحكم ف

 التفاصيل المتعلقة بوقف الإجراءات المتعلقة بالمهل  : 10بشأن القاعدة  ةملاحظ

اءات.   12صيغت هذه القاعدة على غرار القاعدة  1.10ق  من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون التر

 الحقوق بعد أن يتضح للمكتب وجود العناية اللازمة أو انعدام القصد بناء   : 11ملاحظات بشأن القاعدة 
ّ
التفاصيل المتعلقة برد

 13على المادة 

اءات.   13صيغت هذه القاعدة إلى حد كبت  على غرار القاعدة  1.11ق  من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون التر

ي البند " (. 2الفقرة ) 2.11ق
ين  1ف  ، عقب الدورة الثامنة والعش  "، استبدلت مهلة الشهر الواحد بمهلة تساوي شهرين اثني  

ي القاعدة   للجنة العلامات. 
اءات. 1("2) 13وترد مهلة دنيا من شهرين اثني   أيضا ف   " من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون التر

"، يجوز للطرف المتعاقد ألا يُطبق تدابت  وقف الإجراءات فيما يخص إيداع إعلان  4بناء على البند "  ". 4"(3الفقرة ) 3.11ق
ي تحديد تاري    خ جديد للإيداع بخصوص طلب قيد النظر.  قد

ي ينص فيها قانون الطرف    يؤثر ف 
ويمكن أن ينطبق ذلك على الحالة النر

ي تلك الحالة،   المتعاقد على نظام يصبح بموجبه تاري    خ تعديل طلب قيد النظر تاري    خ إيداع طلب جديد بالاستناد إلى ذلك التعديل. 
وف 

 . ي أقرب فرصة ممكنة للحفاظ على حقوق الغت 
ي تحديد تاري    خ الإيداع ف 

ي القاعدة  ينبغ 
" من اللائحة  7("4)9ويرد الاستثناء ذاته ف 

 التنفيذية لمعاهدة سنغافورة. 

 14تفاصيل بشأن تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها ورد حق الأولوية بناء على المادة  : 12بشأن القاعدة  انملاحظت

اءات.   14، على غرار القاعدة  14المادة  تحتوي هذه القاعدة على تفاصيل بشأن   1.12ق   من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون التر

ي   [. (3الفقرة )] 2.12ق
ام بالنص ف  ح وفد اليابان إدراج استثناء من الالتر  ي الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة العلامات، اقتر

ف 
ي حال تم تسلم   (. 1)14القواني   على تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها بناء على المادة 

ح أن يشي ذلك الاستثناء ف  ومن المقتر
 التماس تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها بعد الانتهاء من الفحص الموضوعي للطلب. 
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ز   : 13ملاحظات بشأن القاعدة  ي أو تعديل تدوين ترخيص أو تأمي 
ز عينز وط التماس تدوين ترخيص أو تأمي  التفاصيل المتعلقة بش 

ي أو إلغائه
 عينز

خيص الحصري" وعبارة   1تتضمن القاعدة   (. 11()أ()1)13القاعدة  1.13ق خيص الاستئثاري" وعبارة "التر تعريفا لعبارة "التر
خيص غت  الاستئثاري".  خيص الثلاثة جميعها.   "التر اف بأصناف التر ط على الطرف المتعاقد الاعتر ي حال كان قانون الطرف   ولا يشتر

 
وف

ي ينص عليها ذلك  
اخيص النر ط بموجب هذا البند على بيان بأنواع التر خيص الثلاثة جميعها، يقتصر الش  المتعاقد لا ينص على أنواع التر

ي أي بيان من هذا القبيل، فلا يتعي   تقديم أية معلومات بموجب   القانون. 
وعلى المنوال نفسه، إذا كان قانون الطرف المتعاقد لا يقتصى 

 ". 11البند "

اءات بدل القاعدة  2)17الفقرة على غرار القاعدة صيغت هذه  (. 2الفقرة ) 2.13ق ( من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون التر
ي   ( من اللائحة التنفيذية لمعاهدة سنغافورة. 2)10

 
والفرق الأساس بي   المقاربتي   هو أن هذا الحكم منصوص عليه بشكل ضي    ح ف

ما بحرية.  خيص اتفاقا متر ي حال لم يكن التر
 
اءات ف ما بحرية، يمكن أن   معاهدة قانون التر خيص اتفاقا متر ي حال كان التر

 
وفضلا عن ذلك، ف

خيص مشفوعا بصورة من الاتفاق، وليس بمستخرج من الاتفاق وحده.   يكون التماس تدوين التر

ي أن يكون  (. )أ(2الفقرة ) 3.13ق
ما بحرية، يسمح هذا الحكم للطرف المتعاقد أن يقتصى  خيص اتفاقا متر ي حال كان التر

 
التماس ف

خيص مشفوعا بصورة من الاتفاق أو بمستخرج منه، حسب اختيار الطرف الملتمِس.  وبعبارة أخرى، إذا كان يجوز لأي طرف   تدوين التر
ي أن يقبل مستندات من قبيل صورة من الاتفاق أو مستخرج منه. 

خيص، فينبغ  ي إرفاق مستندات مؤيدة للتر
وللطرف   متعاقد أن يقتصى 

 الملتمِس حرية تقرير أي المستندين يود تقديمه. 

ازيل حذف عبارة "حسب اختيار الطرف الملتمِس" من   4.13ق ح وفد التر
ي الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة العلامات، اقتر

ف 
 ()أ(. 2)13" من القاعدة 1( ومن الفقرة الفرعية "2)13الفقرة )أ( من القاعدة 

ي البند " ". 2البند " 5.13ق
خيص  2تشمل عبارة "مقاطع الاتفاق" ف  " من الفقرة الفرعية )أ( معلومات عن نطاق اتفاق التر

خيص من الباطن.   ومدته على وجه الخصوص وعن إمكانية تخويل حق للتر

ي  2)10بناء على المادة  (. 4( و)3( و)2الفقرات ) 6.13ق
ي إرفاق الوثائق المشار إليها ف 

()ب(، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتصى 
جمة إلى لغة يقبلها المكتب. 4( و)3( و)2الفقرات )  ( بتر

ي الملكية  : 14بشأن القاعدة  ةملاحظ
ز
 التفاصيل المتعلقة بالتماس تدوين تغيي  ف

 ()ب( و)و( من معاهدة سنغافورة. 1)11صيغت هذه القاعدة على غرار المادة  1.14ق

 الاستمارات النموذجية الدولية  : 17ملاحظة بشأن القاعدة 

"(  2("2) 24ترد هذه القاعدة بي   قوسي   مربعي   ما دام وضع الجمعية للاستمارات النموذجية الدولية )المادة  1.17ق
. 1)23المتعلق بنش  تلك الاستمارات )المادة  والحكم   ()ب(( بي   قوسي   مربعي  

 ]نهاية الوثيقة[ 


